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 الملخص 

القضةةةةةةةةةةةةةام الادارح وق امااة اللقوت المالية للمتعاعد  ح الادارو  ند ادو   روف   بيان وابراز  دورتهدف الدراسةةةةةةةةةةةةةة ال   
القضةةةةةةةةةةةام ز ادو التوازن المالق للعقد  ب اختلالو   ةةةةةةةةةةةب  ال روف   تدخلتلليل كيفية ، وكذلك طارئة تؤثر وق تنفيذ العقد

أهمية وتوصةةةةةةةةلة الدراسةةةةةةةةة ال  ، المتوععةابراز الضةةةةةةةةماراة المقررو للمتعاعد  ح ازدارو وق  واجهة الر ةةةةةةةةائر  ير  و الطارئة  
امثل الضةةةةمارة الاسةةةةاسةةةةية للمتعاعدرب تةةةةد أح  مارسةةةةاة ادارية عد تؤثر  لق اقوعهي المالية ، ويعمل  لق  ايث القضةةةةام  

  راقبة تصرواة الادارو لضمان الالتزام  القواريب و اللوائح المعمول بها.
 .نظرية الظروف الطارئة -الإدارة  -تعاقد  ال -الحقوق المالية   -القضاءالكلماة المفتااية : 

Abstract 

This study aims to clarify and highlight the role of administrative courts in protecting 

the financial rights of contractors with the administration when unforeseen 

circumstances affect contract execution. It also analyzes how the judiciary intervenes 

to restore the financial balance of the contract when it is disrupted by these 

circumstances, and emphasizes the guarantees afforded to contractors against 

unexpected losses. The study concludes that the judiciary is crucial as it represents the 

primary safeguard for contractors against any administrative practices that may infringe 

upon their financial rights. Furthermore, it oversees administrative actions to ensure 

compliance with applicable laws and regulations. 

Keywords: Judiciary - Financial Rights - Contract - Administration - Theory of 

Unforeseen Circumstances 

 المقدمــــــة
ايث تبرم   العا ة،العا ة وق ت يير المراوق العا ة و تلقيق المصللة    ازداروالعقود  ب أهي الوسائل التق تعتمد  ليها    تعد

الادارو العدرد  ب العقود  ح الاوراد و الشركاة لتنفيذ المشرو اة و تقداي الرد اة ،  ير أن هذه العقود عد تتعرض أثنام  
تنفيذها ل روف استثنائية  ير  توععة تؤدح الق اختلال التوازن المالق للعقد، الا ر الذح رللق أترارا ج يمة  المتعاعد  ح  

  توععا  ند ابرام العقد .  نواجو أعبام  الية تفوت  ا كاالادارو و اجعلو ر
ايث تتجلق أهمية القضام  ا تباره الضا ب لتطبيق القوا د القارورية التق تتكفل  لمااة المتعاعد  ح الادارو  ب الاثار ال لبية 

 ق المصللة العا ة  لل روف الاستثنائية ،  ح الملاو ة وق الوعة ذاتو  لق استمرارية المراوق العا ة و تلقي
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 موضوع الدراسة:   -أوّلًا 
ان الدور الذح رلعبو القضام وق امااة اللقوت المالية للمتعاعد  ح الادارو  ند تعرض العقد  يتتمثل وكرو هذه الدراسة وق ب

وخلال هذه المدو عد تطرأ   ت تمر لفتراة طويلة ،  الادارح ل روف استثنائية طارئة تؤدح الق اختلال التوازن المالق للعقد، عد
  ير  توععة تجعل تنفيذ الالتزا اة التعاعداة أكثر صعوبة و ارهاعا للمتعاعد  ح الادارو .أاداة أو  روف 

 مشكلة الدراسة:  -ثانيًا 
 تتملور  شكلة الدراسة اول الت اؤلاة التالية:

 ؟  امااة اللقوت المالية للمتعاعد  ح الادارو وا ادو التوازن المالق للعقد  عدرو القضام  لق  ا  دح .1
وق تلقيق العدالة التعاعداة وامااة اللقوت المالية للمتعاعد  ح الادارو وق  ل ال روف   ا  دى   اهمة القضام   .2

 ؟ الاستثنائية 
 أهمية الدراسة:  - لثًاثا

ق امااة اللقوت المالية للمتعاعد  ح الادارو  ب تعرض العقد الادارح ل روف  تتمثل أهمية الدراسة وق ابراز دور القضام و
المالق ،  ةاستثنائي كما تكمب أهميتها وق توتيح كيفية تطبيق ر رية ال روف الطارئة كوسيلة    تؤدح الق اختلال توازرو 

طروق العلاعة التعاعداة  ح تمان استمرارية المروق  عارورية تمكب القضام  ب ا ادو التوازن المالق للعقد و تلقيق العدالة بيب  
 العام . 

 أهداف الدراسة:  - رابعًا
 والتق  ب بينها: لهذه الدراسة العدرد  ب الأهداف، 

دور القضام الادارح وق امااة اللقوت المالية للمتعاعد  ح الادارو  ند ادو   روف طارئة تؤثر وق    وابراز    بيان .1
 .تنفيذ العقد

 . لليل كيفية تذخل القضام ز ادو التوازن المالق للعقد  ب اختلالو   ب  ال روف الطارئة ت .2
 .ابراز الضماراة المقررو للمتعاعد  ح ازدارو وق  واجهة الر ائر  ير المتوععة .3
 .الققو القضام بيب  صللة الادارو العا ة و امااة اللقوت المالية للمتعاعد  الذحبيان  دح التواوق  .4
 .  اهمة وق تقداي تصور  لمق اعزز وعالية اللمااة القضائية للمتعاعد  ح الادارو وق  ل ال روف الطارئة الم .5
 نطاق الدراسة:  -خامسًا 

العقود   للمتعاعد  ح الادارو وق اطار  المالية  اللقوت  القضام الادارح وق امااة  الدراسة  لق بيان دور  رتلدد رطات هذه 
التوازن  الادارية ،  ح التركيز  لق    لق تطبيق ر رية ال روف الطارئة  ند ادو   روف استثنائية تؤدح الق اختلال 

 ب خلال تلليل المبادح القضائية التق ت هي وق ا ادو التوازن للعقد و تعويض المتعاعد  ب الاعبام  المالق للعقد ، وذلك  
 .  ير المتوععة 

 منهجية الدراسة:  -سادسًا 
اية رتي وصف و تلليل القوا د القارورية و القضائية (؛  المنهج الوصفي التحليليالدراسة  ل  )ا تمد البااث وق هذه  

المتعلقة  لمااة اللقوت المالية للمتعاعد  ح الادارو ،  ح التركيز  لق تطبيق ر رية ال روف الطارئة وق العقود الادارية ،  
أاكام القضام الادارح المتعلقة  ال روف الطارئة لتوتح أوجو  كما ت تردم الدراسة المنهج المقارن  ند اللاجة لمقاررة  

، كما تتناول الدراسة اللالاة العلمية و الااكام القضائية التق طبق ويها القضام    التشا و و الاختلاف وق تطبيق هذه الن رية
 .  ر رية ال روف الطارئة ز ادو التوازن المالق للعقود

 دراسات سابقة: –سابعًا 
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  ، دراسة  قاررة  -  الرعا ة الادارية و القضائية  لق العقود الادارية ،  روسف بب  صبح بب سعيد الشكيلق :دراسة .1
 .  م 2019  صر /، الاسكندرية  الجا عة الجدردو، دار  

 جلة الجا عة    المفهوم و التأصيل القارورق ،  - سلطة القاتق وق تعدرل العقد  ،دريد  لمود ال ا رائق  دراسة:   .2
 . 2004، روريو 3، العدد   2الاسمرية ، المجلد الثالث ، ال نة 

 بد العزيز  بد المنعي خليفة ، الم ؤولية التعاعداة وق  جال العقود و القراراة الادارية ،  نشأو المعارف  دراسة:  .3
 .  2011الاسكندرية /  صر ،  –

 خطة وتقسيم الدراسة: -تاسعًا 
 كالتالق:  الق  طلبيب و ور يبتي تق يي هذه الدراسة إل  

دور القضام الكا ل وق تكريس امااة اللقوت المالية للمتعاعد  ح ازدارو وق  ل ال روف  الأوّل:    المطل  ❖
 الطارئة. 

 الفرع الاول :اللكي  التعويض . ❖
  التعدرل . يالفرع الثارق: اللك ❖
 ازدارح وق تكريس امااة اللقوت المالية للمتعاعد وق  ل ال روف الطارئة.المطل  الثارق: دور القضام   ❖
 الفرع الاول :اللكي  التعويض . ❖
 ارهام العقد بنام  لق طل  المتعاعد . الفرع الثارق:  ❖

 المطلب الاول
 القضاء الكامل في تكريس حماية الحقوق المالية للمتعاقد مع الإدارة في ظل الظروف الطارئة 
 تمهيد وتق يي: 

و دار إن عوا د القارون المدرق وق  رتلف التشريعاة المقاررة أخذة  مبدأ العقد شريعة المتعاعدرب، أح أن أساس العقد هو از
المشتركة لطرفيو، ومبدأ سلطان ازرادو هو تواوق إرادتيب زرشام العقد، والمتعاعدان هما  ب الددان الالتزا اة التق ررتبها  

ا اعنق أن كل الالتزا اة ترجح وق  صدرها إل  ازرادو اللرو، وأن هذه ازرادو هق التق تلدد  ا رترت   ل   العقد، وهذ
ويترت   ب هذا وجوب ااترام ارية المتعاعدرب والقوو الملز ة للعقد الم تمدو  ب  شيئة المتعاعدرب،   الالتزام  ب آثار عارورية.

 اعهما، ولا اجوز للمشرع أو القاتق التدخل وق هذا العقد إلا وق االاة خاصة. ولا اجوز رقض العقد أو تعدرلو إلا  اتف
لذلك ت ع  القواريب المدرية لتووير تمارة لتنفيذ العقود،  ل  وجو رتواوق و بتغياة القارون، وكما اتفق  ليو الأطراف، وذلك 

عة المتعاعدرب، ولكب  ند  هور ر رية ال روف الطارئة؛  ااترا ا لمبدأ سلطان ازرادو، والقوو الملز ة للعقد، وعا دو العقد شري
شكل ذلك خروجا  ل  هذه المبادئ الم لي بها وق هذه القواريب، التق وعفة  ترددو بيب الأخذ بها وتركها، ولكب دور أرصار 

 هذه الن رية وق تقداي اللجج والأساريد ازر ارية  نها والقارورق، أوض   النهااة إل  الأخذ بها. 
 وبناء عليه سيقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 

 الفرع الأول: الحكم بالتعويض.  ▪
 الفرع الثاني: الحكم بالتعديل.  ▪

 الفرع الأول = الحكم بالتعويض 
إن  ب   اهر إ طام القاتق دورا إاجابيا وق ا ي الد اوى المدرية  نلو سلطة التقدرر لللكي  ما رراه  ناسبا، وخاصة  
 الن بة لد اوى التعويض، وصولا إل  تلقيق الغرض المقصود )جبر الضرر الذح للق  المضرور(. ولقد عنب المشرع الليبق  

(  ب القارون المدرق،  ا تبار أن و يفة  236(، إل  المادو ) 217المادو )(، ثي  174  –  173أاكام التعويض وق المواد ) 
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التعويض هق ازصلاح لا  قاب المرطئ. والالتزام  التعويض التزام جزائق افرتو القارون  ل  كل  ب ت ب   رطئو وق  
جزام إخلالو بواج    ترر للغير، لجبر الضرر الذح للق المصاب.  معن  آخر؛ أن القارون افرض التعويض  ل  المدرب

عارورق، وتقدرره رتولاه القاتق ووق سلطتو التقدررية. وتقدرر التعويض عد اقوم  و المشرع  النص الصريح  ليو أايارا، أو  
 ب طريق تلدرد الم ؤولية  لد أعص  أايارا أخرى، وهو  ا ا م   التقدرر القارورق للتعويض، وعد رتركو لاتفات الأطراف، 

 و ووقا لما ربدوا لهي  ب  روف المعا لاة و لا  اتها، وهو  ا ا م   التقدرر الاتفاعق للتعويض، ووق    وهي  ب اقو ون 
كلتا االتق التعويض اكون القاتق  لز ا بهذا التلدرد، وأخيرا عد امنح المشرع ارية  طلقة للقاتق لتقدرر التعويض  ب  

 القضائق للتعويض. طريق  مارستو ل لطتو التقدررية، وهو  ا ا م   التقدرر
 التعويض العيني )التنفيذ العيني للالتزام(: –أولا 

اعتبر التنفيذ العينق للالتزام  ب الم ائل الجوهرية التق تشهدها العلاعة التعاعداة الناشئة بيب الأطراف، وهو التزام رتي تنفيذه  
 الأركان والشروط المنصوص  ليها عارورا. شكل تبادلق بينهما،  ل  أن رنشأ العقد  شكل صليح   تووق لجميح 

ويقصد  التنفيذ العينق ووام المدرب  عيب  ا التزم  و  باشرو لمنح إللات الضرر  الدائب، ايث عد رؤدح أح تأخر وق الووام  
دائب  إل  إللات خ ائر لو أو بتفوية ورصة  عينة  ليو  نعة  ليو  ك    عيب، لذا اعتبر التنفيذ العينق اق  الن بة لل

 .(1) ت  كان  مكنا، والتزام وق  اتق المدرب
 التعويض بمقابل نقدي:  –ثانيا 

إذا ترلف شرط  ب شروط التنفيذ العينق  أن كان التنفيذ  ينا   تليلا  رطأ المدرب، أو لي اطال   و الدائب، ولي اعرتو  
و تطل  اللصول  ليو تدخلا شرصيا  ب  المدرب، أو كان  رهقا للمدرب دون أن ا ب  التعويض تررا ج يما للدائب، أ

 .(2) المدرب، وروض المدرب القيام  و، وج  التنفيذ  مقابل  ب طريق التعويض
؛ أن  ناز اة العقود ازدارية، أح العقود التق تبر ها جهة ازدارو  ح الغير، أورادا كاروا أم شركاة خاصة،  نخلص مما تقدم

 مارح للملاكي العاداة.تدخل جميعها كأصل  ام تمب الاختصاص ال
وهذه الملاكي تطبق  شأرها عوا د القارون المدرق والتجارح، شأرها وق ذلك شأن العقود المدرية المبر ة بيب الأوراد فيما بينهي،  
أو بينهي وبيب الشركاة الراصة، والجميح هنا  ل  عدم الم اواو الاكمون أ ام رفس القاتق، ألا وهو القاتق المدرق،  

 لنفس القوا د القارورية، ألا وهق عوا د القارون المدرق والتجارح. ويرضعون 
 الفرع الثاني = الحكم بالتعديل 

(  ب القارون المدرق الليبق  ل  أن: )العقد شريعة المتعاعدرب، ولا اجوز رقضو ولا تعدرلو إلا  اتفات 147/1تنص المادو )
(  ب القارون المدرق المصرح. 147/1الطرويب، أو للأسباب التق اقررها القارون(. وهو ذاة المفهوم الذح تقرره المادو )

أصبح عارون المتعاعدرب رلتز ان  و، كما لو كان عارون، و ل  الملكمة ااترا و وتطبيقو، و ليو وإرو إذا أبرم العقد صليلا،  
. وبالتالق وإرو لا اجوز لأاد المتعاعدرب التنصل  ما التزم  و وق العقد، ولا أن اغير، أو (3) كما تلتزم  ااترام القارون وتطبيقو

وعبارو )العقد شريعة المتعاعدرب(؛ تعنق وق واعح الأ ر  أن    اعدل  ضمورو، إلا  مقتض  رص وق القارون، أو  التراتق،
الالتزام المتولد  ب العقد اعادل وق عوتو الالتزام الناشئ  ب القارون، ولما كان الفرد لا ا تطيح التللل  ب التزام ورتو  

 القارون، كذلك لا اجوز للمتعاعد أن رتللل  ب التزام تولد  ب  قد كان طروا فيو. 

 
م، ص  2019تيزي وزو/ الجزائر  –بومالي فروجه، صور تنفيذ الالتزام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري  (1)

3. 
 .37م، ص 2020طرابلس/ ليبيا  –، مكتبة الوحدة مد. محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزا (2)
 . 217م، ص 1955مصر  –، مصادر الالتزام، المطبعة العالمية 1د. عبدالحي حجازي، الموجز في النظرية العامة للالتزام، ج  (3)
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 ،(1)الصدد رذه  الفقيو الفرر ق "دو ا" إل  القول  أرو: إذا تي الاتفات، وكل  ا اتفق  ليو اقوم  قام القارون لمب تعاعدووق هذا  
(  ب التقنيب المدرق  أن: )الاتفاعاة التق تعقد  ل   1134وعد أخذ المشرع الفرر ق بهذا الاتجاه  ند ا عض  وق المادو )

ومت  ارعقد العقد؛ لا اجوز لأح  ب المتعاعدرب أن رنفرد بنقضو، أو    لن بة إل   اعدرها(.وجو شر ق، تقوم  قام القارون  ا
تعدرلو، ذلك لأن العقد ثمرو اتفات بيب إرادتيب، ولا ت تطيح إرادو واادو أن تعفق  نو أو تعدل فيو، ولا املك القاتق أاضا  

إذ ليس  ب و يفتو إرشام العقود، وإرما تكمب و يفتو وق  أن رنقض العقد أو اعدل فيو بد وى أن ذلك  ا تقتضيو العدالة،  
تطبيق القارون  ل  الوعائح المعروتة أ ا و، و ح ذلك؛ وهذا المبدأ لا رؤخذ  ل  إطلاعو، إذ اجوز رقض العقد، أو تعدرلو،  

 .(2) اتفات الطرويب، كما اجوز للقاتق تعدرل العقد وق االاة استثنائية خولها لو المشرع
القاتق وق تعدرل العقد، تعرف  أرها: )هق الصلااية التق  نلها المشرع للقضام، والتق تتمثل  قيام و ليو و إن سلطة 

القاتق  عمل إاجابق اجريو  ل  العقد،  اللذف، أو  ازتاوة، أو  التلوير والتغيير وق بنوده، وينزل  نزلة المتعاعد،  غية 
. ويرضح النشاط التعاعدح  مو ا لمبدأ سلطان ازرادو،  (3) ا بيب المتعاعدرب(تلقيق العدالة التق ا ع  المشرع إل  تلقيقه

أن ازرادو وادها تكفق زرشام العقد أو التصرف القارورق، وي م  هذا المبدأ؛    أولهما:ويقصد بهذا المبدأ  مو ا أ ران؛  
أن ازرادو ارو وق تلدرد الآثار التق تترت   ل  العقد، أو العمل القارورق، وهذه هق ارية   ثانيهما: مبدأ كفااة ازرادو.  

. ومبدأ سلطان ازرادو اجعل للإرادو كا ل اللرية وق أن تقيد رف ها  ما تشام  ب الالتزا اة، وأن تجعل لنف ها  ا (4)ازرادو
 شتركة بيب المتعاعدرب، و عن  ذلك أن ازرادو وادها عادرو  ل   تشام  ب اللقوت  ب خلال العقد، والعقد وليد إرادو ارو  

 .(5)إرشام الالتزام، وليس  ب الضرورح أن اقترن التعبير  ب ازرادو  أح إجرام أو شكل خاص
 سلطة القاضي في تعديل العقد قبل تنفيذه:  .1

ف تلقيق العدالة بيب المتعاعدرب، وإن دور   نح المشرع الليبق للقاتق سلطة التدخل وق تعدرل العقد وق أاوال  عينة، بهد
القاتق لا اقف وق الواعح  ند ادود تف ير العقد وإ طائو التكييف القارورق الصليح، وإرما تمتد ووت ذلك إل  التدخل وق  

  ضمون العقد وآثاره بهدف امااة الجار  الضعيف  ب تع ف واستغلال الطرف الآخر. 
 تغلال:تعديل العقد نتيجة للغبن أو الاس .أ

الغبب؛ هو الم هر المادح للاستغلال، ويمكب تعريفو  أرو: ) دم التعادل المادح بيب الأداماة المتقابلة، أح بيب  ا اأخذه  
. أ ا الاستغلال: )هو  ي  وق ازرادو رتلقق  استغلال االة الضعف  ند المتعاعد لللصول  نو  (6) المتعاعد و ا اعطيو(

 .(7) ل   زااا دون  قابل(
وجعل القارون المدرق الاستغلال  يبا وق الرتا، إلا أرو أورد لو أاكا ا خاصة  ب ايث الجزام، تميزه  ب  قية  يوب 

 ل  اللق وق إ طال العقد أ ا الجزام وق الاستغلال وهو إ ا إ طال العقد أو إرقاص    ازرادو، والجزام وق هذه الأخيرو اقتصر
التزا اة المتعاعد المغبون، وي قط اللق وق هذا وذاك  مرور  دو ترتلف  ب  دو تقادم  قية  يوب ازرادو. وتنص المادو  

تعاعدرب لا تتعادل ألبتو  ح  ا اصل  ليو هذا  (  ب القارون المدرق الليبق  ل  أرو: )إذا كارة التزا اة أاد الم1/ 129)
المتعاعد  ب وائدو  موج  العقد أو  ح التزا اة المتعاعد الآخر، وتبيب أن المتعاعد المغبون لي ربرم العقد إلا لأن المتعاعد 

 
 .96مصر، )دون سنة نشر(، ص  – د. عبدالرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات )نظرية العقد(، دار الفكر (1)
، العدد 2المفهوم والتأصيل القانوني، مجلة الجامعة الأسمرية، المجلد الثالث، السنة    –د. دريد محمود السامرائي، سلطة القاضي في تعديل العقد    (2)

 . 313م، ص 2004، يونيو 3
 .314د. دريد محمود السامرائي، المرجع السابق، ص  (3)
الد  (4) الحقوق د. صلاح  مصادر  والكويت،  الهاشمية  الأردنية  والمملكة  العراقية  الجمهورية  في  المرعية  القوانين  في  الوافي  الوجيز  الناهي،  ين 

 . 314. مشار إليه/ د. دريد محمود السامرائي، مرجع سابق، ص 133م، ص 1984عمان/ الأردن  –الشخصية، مطبعة البيت العربي 
 . 75م، ص 1978مصادر الالتزام، الإسكندرية  –العامة للالتزام  د. توفيق حسن فرج، النظرية (5)
بنغازي/ ليبيا،    –م، دار الكتب الوطنية  2012د. محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة    (6)

 . 123ص 
 .124د. محمد علي البدوي الأزهري، المرجع السابق، ص  (7)
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العقد، أو  الآخر عد استغل فيو  ا  ل   ليو  ب طيش أو هوى، جاز للقاتق بنام  ل  طل  المتعاعد المغبون أن ربطل  
، إلا أن القاتق  ير  لزم  إجابتو إل  طلبو، ولو أن  از طالرنقص التزا اة هذا المتعاعد(. فيجوز للمتعاعد المغبون طل   

اكتفق  إرقاص التزا اة هذا المتعاعد إل  اللد الذح رراه كافيا لروح الغبب، وسلطاتو تقدررية، ولا رعا ة  ليو وق ذلك  ب  
وز للطرف الم تغِل وق  قود المعاوتاة أن رتوع  از طال  عرض  ا رراه القاتق كافيا لروح الغبب، الملكمة العليا، ويج

وفق  قد البيح  ثلا إذا وعح استغلال  ل  البائح، وطل  إ طال البيح، جاز للمشترح أن رتوع  از طال إذا  رض زيادو وق  
 . (1)قل بتقدرر الزيادو اللاز ة لروح الغبب، ولا رعا ة  ليو وق ذلكالثمب رراها القاتق كافية لروح الغبب، وعاتق الموتوع ا ت

ويلق أاضا للمتعاعد المغبون أن اقتصر  ل  طل  ازرقاص وق التزا و، وليس للقاتق وق هذه اللالة إ طال العقد، إذ  
قاتق أن رتقيد  طلباة  اكون عد اكي  أكثر  ما طلبو صاا  الد وى، وهذا لا اجوز طبقا لقارون المراوعاة، إذ  ل  ال

وهذا  ا عررتو الملكمة العليا  قولها: )لا تكون لللكي فيما خرج  و  ب رطات الطلباة    .(2)الرصوم، ولا الكي  أكثر  ما طلبوه
دون أن    –وق ادود ذلك الرروج    –المقد ة وق الد وى اللجية، ويكون لصاا  الشأن روح الأ ر إل  الملكمة المرتصة  

 .(3)التج  ليو بهذا اللكي أو تدوح د واه   بق الفصل ويها(
 الإذعان: تعديل عقد  .ب

لا اقدم المتعاعدان  ب ايث الأصل  ل  إبرام  قدهما إلا  عد تفاوض الصل بينهما رتناعشان خلالو وق شروط العقد وبنوده، 
ات  رتوصلا  عد ذلك إل  تلدرد  ضمورو، ولا اقدم أح  نهما  ل  الدخول وق العلاعة التعاعداة إلا  عد التأكد  ب وجود  

  صللة لو وق هذا العقد. 
 ب العقود الم تلدثة التق جامة وليدو التطور الصنا ق، والاعتصادح، الذح رشأة  نو الشركاة  عقود ازذ ان  ذلك وول

ل العلاعاة الاجتماعية، التق اعتضة المزيد  ب ال لح والرد اة   الكبرى، وتراجعةْ  موجبو الصنا اة الْلِرْفِيَّة  لاوو  ل  تبدُّ
اة الكبرى،  ما ارعكس  ل  إرادو المتعاعدرب، ولدَّ  ب إرادو الشرص وق إبرام العقود، وعيَّد  المُلْتَكَرَو لللكو ة، أو للشرك

 .(4)اريتو وق  ناعشة الشروط الواردو وق العقد، التق اُمليها الطرف المُلْتَكِر لل لعة أو الرد ة؛ ونتج  ب ذلك  قود ازذ ان
ن: )إذا تي العقد  طريق ازذ ان، وكان عد تضمب شروطا تع فية، (  ب القارون المدرق الليبق  ل  أ149وتنص المادو )

جاز للقاتق أن اعدل هذه الشروط، أو أن اعفق الطرف المذ ب  نها، وذلك ووقا لما تقضق  و العدالة، ويقح  اطلا كل 
وتأسي ا  ل  ذلك وإذا  ا تبيب للقاتق أن  قد ازذ ان اشتمل  ل  شروط تع فية، كان لو أن    اتفات  ل  خلاف ذلك(. 

اعدل تلك الشروط،  ليث رزيل  نها كل تع ف امكب أن تللقو  المتعاعد المذ ب، بل لو أاضا أن اعفق الطرف المذ ب  
ولعل المبرر الرئي ق   .(5) لا  ا تقتضيو العدالة ب تلك الشروط إ فام تا ا، وليس هنالك  ب ادود لما رراه وق هذا الشأن إ

لتدخل القاتق وق اياو هذا العقد، رتمثل وق استغلال تعف الطرف المذ ب وق العقد، وعدم الم اواو بيب المتعاعدرب لا 
 .(6)اعتبر شرا بذاتو، بل إن التع ف الذح رنتج  ب هذا التفاوة هو  لور تدخل القاتق وق هذا الشأن

 ضي في تعديل العقد نتيجة للإخلال بتنفيذه: سلطة القا .2
عد تطرأ أثنام تنفيذ العقد  روف اعتصاداة   ب  ااد  طارئ واستثنائق، الأ ر الذح اجعل تنفيذ العقد  الن بة للمدرب  رهقا  

الاستثنائية   ال روف  هذه  واداة،  رهدده  ر ارو  الطارئة    –وشاعا،  ما  ا   -ال روف  اختلال  وق  سببا  كارة  لتوازن  والتق 
الاعتصادح للعقد، استوج   ل  المشرع استثنامها  ب رطات تطبيق عا دو "العقد شريعة المتعاعدرب"، كون هذه القا دو تصد  

 
 .129د. محمد علي البدوي الأزهري، المرجع السابق، ص  (1)
 .129م. مشار إليه/ د. محمد علي البدوي الأزهري، المرجع السابق، ص 1991الكوني علي أعبوده، قانون علم القضاء، جامعة ناصر  (2)
 .70ص ، 3، ع 19م، مجلة المحكمة العليا، س 1982/ 5/ 17ق(، بتاريخ: 103/26طعن مدني رقم ) (3)
 . 113م، ص 1987بنغازي/ ليبيا   –د. ثروت حبيب، المصادر الإرادية للالتزام في القانون المدني الليبي، منشورات جامعة قار يونس  (4)
 . 66م، ص 1976د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الجامعة المستنصرية  (5)
المطبعة التجارية الحديثة  1955دراسة مقارنة، الطبعة الأولى    –ان قلادة، التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري  د. وليم سليم  (6)   –م، 

 .360القاهرة/ مصر، ص 
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العقد.  وكما تمتد سلطة    أح تعدرل  ب عبل القضام، ووجود ال روف الاستثنائية تفرض تدخل القاتق لضمان استمرارية 
القاتق للتدخل  ب أجل إ ادو التوازن إل  العقد   ب  شرط جزائق فيو  غالاو لأاد الأطراف، ويتدخل أاضا  ب أجل  نح  

 .(1)المدرب أجلا لتنفيذ العقد  عد أن تعرض ل روف جعلة تنفيذ العقد وق الأجل المطلوب صعبا
 تعديل الشرط الجزائي )التعويض الاتفاقي(: .أ
(  ب القارون  226المشرع المدرق الليبق تعريفا للشرط الجزائق، وإرما اكتف  بذكر أاكا و، ايث رص وق المادو )  لي اضح 

المدرق الليبق  ل  أرو: )اجوز للمتعاعدرب أن الددا  قد ا قيمة التعويض  النص  ليو وق العقد أو وق اتفات لااق(. وإذا  
جزائق، واصل رزاع أ ام القضام، وإن  قدار التعويض رلزم الملكمة اللكي   ا تضمب العقد المبرم بيب الطرويب  ل  شرط  

 و، وهذا  ا عضة  و الملكمة العليا الليبية  قولها: )إذا كان التعويض  لددا وق العقد وإرو رتعيب  ل  الملكمة أن تلتزم  
ترلف المدرب  ب تنفيذ التزا و، أو تأخره   ، والتعويض المتفق  ليو ا تلق وق االة تواور إادى االتيب؛ إ ا وق االة (2)ذلك(

لا اكون التعويض الاتفاعق   تلقا إذا أثبة المدرب    -1(  ب القارون المدرق الليبق  ل  أرو: )227وق ذلك. وتنص المادو ) 
إل     ويجوز للقاتق أن ارفض هذا التعويض إذا أثبة المدرب أن التقدرر كان  بالغا فيو  -2أن الدائب لي رللقو أح ترر.  

وعد   ويقح  اطلا كل اتفات ارالف أاكام الفقرتيب ال ا قتيب(.  -3درجة كبيرو، أو أن الالتزام الأصلق عد رفذ وق جزم  نو.  
اختلف   م اثباة الضرر  ب الدائب وق القوا د العا ة إل  المدرب وق الشرط الجزائق، و ب خلال ذلك امكب القول إن  

رر، وإرما اقح  ل  المدرب، وذلك  إثباتو رفق وجود الضرر، أح  دم وعو و، ومب هنا  الدائب لا اقح  ليو   م إثباة الض
اكون المشرع خرج  ل  الأصل العام الذح اقضق  أن "البينة  ل   ب اد   واليميب  ل   ب أركر"، والضرر هنا اعتبر 

الليب العليا  الملكمة  المدرب  دم وعو و. وهذا  ا عضة  و  إثباة  إل  ايب  أرو وإن كان   فترتا  المقرر  ية  قولها: ) ب 
التعويض  ب ازخلال  الالتزام و دم تنفيذه، اشترط لللكي  و تلقق الضرر والرطأ والعلاعة ال ببية، ويقح   م إثباة ذلك 

ن  ب   ل  طال  التعويض  ب تنفيذ الالتزام أاا كان  صدر الالتزام، إلا أرو إذا وجد شرط جزائق  العقد، أو ورعة   تقلة، وإ 
شأن هذا الشرط و ب  قتضاه أن اصبح الضرر  فترتا رترت   ل   جرد ازخلال  العقد، وأن التعويض المقدر  الشرط 
هو التعويض اللازم لجبر الضرر، إلا أن هذا التقدرر اكون خاتعا لتقدرر الملكمة، أاضا إذا توسح فيو وتبيب للملكمة أرو  

زثباة العكس، وتكون رتيجة الشرط هق عل    م ازثباة، فيقح  ل   اتق المد ق     بالغا فيو، وهذا الاوتراض بدوره عابل
الرطأ( لنفق  القاهرو  القوو  إثباة  أو  الضرر،  رفق  تقدرر (3) ليو   م  وق  واععا  الضرر  اجعل  الجزائق  الشرط  ووجود   .

أد   أن الدائب لي رللقو أح ترر أن  المتعاعدرب، ولذلك افترض وعوع الضرر، ولا اكلف الدائب إثباتو، و ل  المدرب إذا  
 .(4)رثبة ذلك، وع م إثباة الضرر إذًا خلاوا للقوا د العا ة رنتقل  ب الدائب إل  الدرب  فضل وجود الشرط الجزائق

 تعديل التعويض القانوني: .ب
اطال   لقو وق إطالة أ د النزاع، (  ب القارون المدرق الليبق  ل  أرو: )إذا ت ب  الدائب   وم رية، وهو  232تنص المادو )

 وللقاتق أن ارفض الفوائد، عارورية كارة أو اتفاقية، أو لا اقضق بها إطلاعا  ب المدو التق طال ويها النزاع بلا  برر(.
 سلطة القاضي في تعديل العقد عند تنفيذه:  .3

(  ب القارون المدرق الليبق  ل  أرو: )و ح ذلك إذا طرأة اواد  استثنائية  ا ة لي اكب وق الوسح  147/2تنص المادو )
توععها، وترت   ل  ادوثها أن تنفيذ الالتزام التعاعدح وإن لي اصبح   تليلا، صار  رهقا للمدرب،  ليث رهدده  ر ارو  

 
يا، جامعة النجاح دراسة مقارنة، كلية الدراسات العل  –مرام سعيد راضي الخاروف، تدخل القاضي في العقود المدنية ضمن التشريعات الفلسطينية    (1)

 .55م، ص 2020الوطنية 
بنغازي/ ليبيا، ج    –م، مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء المدني، دار الكتب الوطنية  2004/  2/  18ق(، بتاريخ:  203/46طعن مدني رقم )  (2)

 م. 2008، سنة 1
 .77م، مجلة المحكمة العليا، ص 1980/ 6/ 1ق(، جلسة 28/ 43طعن مدني رقم ) (3)
 .808عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مرجع سابق، ص  (4)
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ازرة بيب  صللة الطرويب أن ررد الالتزام المرهق إل  اللد المعقول، ويقح  اطلا  واداة، جاز للقاتق تبعا لل روف وبعد المو 
، ايث عررة: )إذا طرأة  روف  (1)(  ب لائلة العقود ازدارية105كل اتفات  ل  خلاف ذلك(. ورصة كذلك المادو )

لتزام  رهقا رهدد المتعاعد  ر ارو استثنائية  ا ة لا امكب دوعها، ولي اكب وق الوسح توععها، وكان  ب شأرها أن تجعل الا
واداة دون أن اصبح   تليلا كان للمتعاعد اللق وق تعويض ررد التوازن المالق للعقد إل  اللد المعقول، وإذا استمر قيام 
هذه ال روف ولي اعد ررج  زوالها جاز إرهام العقد بنام  ل  طلبو(.  وعد سنلة الفرصة للملكمة العليا وق العدرد  ب  

م،  1980/  1/  9مناسباة اللكي لرد الالتزام المرهق رتيجة لل روف الطارئة إل  اللد المعقول، وفق اكمها الصادر بتاريخ  ال
تقول الملكمة العليا الليبية: )إذا اد  أثنام تنفيذ العقد ازدارح إن طرأة  روف أو أادا  لي تكب  توععة  ند إبرام العقد، 

الأادا  أرها لي تجعل تنفيذ العقد   تليلا، بل أثقل  بئا وأكثر كلفة  ما عدره المتعاعدان   وإذا كان  ب شأن هذه ال روف أو
التقدرر المعقول، وكارة الر ارو الناشئة  ب ذلك تتجاوز الر ارو المألووة العاداة التق رتلملها أح  تعاعد إل  خ ارو استثنائية 

بيب  صللة الطرويب أن ررد الالتزام المرهق إل  اللد المعقول. ولا و ير  اداة، جاز للقاتق تبعا لل روف  عد الموازرة  
اجوز للطرويب الاتفات  ل   ا ارالف ذلك،  ا تبار أن ر رية ال روف الطارئة  ب الأ ور المتعلقة  الن ام العام، لا ورت  

ب تلقام رف ها ودون ااجة إل   وق ذلك بيب العقود ازدارية و قود القارون الراص، ويتعيب  ل  الملكمة التزام اكمها  
التم ك بها  ب جار  المدرب "المتعاعد". وقيام اللرب اعتبر  ب عبيل ال روف الطارئة التق رترت   ليها أرو إذا أصبح تنفيذ 
تلك  الناشئة  ب  الأعبام  ازدااد  المترتبة  ل   النتائج  تلمل  وق  المتعاعد  ت اهي  ح  أن  ازدارو  كان  ل   الالتزام  رهقا 

 .(2)  روف(ال
 المطلب الثاني 

 دور القضاء الإداري في تكريس حماية الحقوق المالية للمتعاقد في ظل الظروف الطارئة 
 تمهيد وتقسيم :

تفصل دائرو القضام ازدارح وق طلباة التعويض، .... إذا روعة إليها  صفة أصلية أو تبعية، ويترت   ل  روح د وى  
التعويض إل  دائرو القضام ازدارح  دم جواز روعها أ ام الملاكي العاداة، كما رترت   ل  روح د وى التعويض أ ام الملاكي  

. وتفصل دائرو القضام ازدارح وق المناز اة الراصة  عقود الالتزام (3) ام ازدارح العاداة  دم جواز روعها إل  دائرو القض
 .(4)والأشغال العا ة والتوريد

الليبق بتلدرده لاختصاص دوائر القضام ازدارح وق  قود الالتزام والأشغال العا ة والتوريد و ل  هذا    ؛ وإروإن المشرع 
م:  1973/  8/  20م  جل ة  72ل نة    24الأساس تقول دائرو القضام ازدارح  ملكمة استئناف طرابلس وق الد وى رعي  

م  1971ل نة    88 ب عارون    4)ايث إن العقود ازدارية التق ترتص بها دوائر القضام ازدارح عد اددها المشرع وق المادو  
ثة  قود هق  قد الالتزام و قد الأشغال العا ة، و قد التوريد، و ب ثي وإن أح  قد  وق شأن القضام ازدارح واصرها وق ثلا

 آخر ولو تواورة فيو  قو اة العقد ازدارح اررج  ب اختصاص هذه الدوائر(. 
 وبناء عليه سيقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 

 الفرع الأول: الحكم بالتعويض.  ▪
 بناء على طلب المتعاقد.الفرع الثاني: إنهاء العقد  ▪

 للكي  التعويض االفرع الأول = 

 
 م( بإصدار لائحة العقود الإدارية.2007/ 563قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) (1)
 . 16ث، ص  م. م.م.ع، السنة السادسة عشر، العدد الثال 1980/ 1/ 9( قضائية، بتاريخ: 24( لسنة )31طعن إداري رقم ) (2)
 م( في شأن القضاء الإداري. 1971/ 88( من القانون رقم )3المادة ) (3)
 م( في شأن القضاء الإداري. 1971/ 88( من القانون رقم )4المادة ) (4)
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إذا للق المتعاعد  ح ازدارو أحّ ترر، جاز لو  طالبة القاتق ازدارح  التعويض  ب تلك الأترار التق تكون رتيجة لبعض 
  أن اقيي هذا الأخير ازجراماة واللواد  التق تعترض   ار تنفيذ العقود ازدارية، شريطة ألّا اكون هو المت ب  ويها،  ل

 الدليل  ل  وعو ها. 
وتقوم   ؤولية ازدارو العقداة  ل  أساس الرطأ وق االة إخلال ازدارو المتعاعدو  التزا اتها التعاعداة الواردو وق العقد ازدارح،  

تتمتح   التق  الاستثنائية  ل لطاتها  استعمالها  إسامو  أو  لها،  المن مة  القارورية  النصوص  وق  الرعا ة  أو  و نها: سلطة  بها، 
وازشراف، وسلطة التعدرل وتوقيح الجزاماة المرتلفة، وسلطة و خ العقد ازدارح. وإذا كارة ازدارو المتعاعدو تتع ف وق 
 استعمالها لهذه ال لطاة  مّا رترت   ليو  جمو ة  ب الأترار للمتعاعد  عها، ويجعل هذه الأترار  للًا لطل  التعويض. 

 ولى/ إخلال الإدارة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية:الفقرة الأ 
أرّو اج  تنفيذها ووقًا لما اشتملة   –سوام كارة  درية أم إدارية    – ب الم تقر  ليو وقهًا وعضامً وق  جال تنفيذ الالتزا اة  

  ليو شروطها، وبما رتفق و بدأ ا ب النية، طبقًا للأصل العام.
 كين المتعاقد معها من البدء في التنفيذ:إخلال الإدارة بتم –أوّلًا 

رلع   نصر الز ب دورًا  ارزًا وق العقود ازدارية، وهق  قود ز نية، ايث رلتزم المتعاعد  ح ازدارو ويها  أدام الأ مال الم ند  
تطبق  ليو  دو    إليو تنفيذها وق  دو ز نية ُ لددو  موج   ا رنص  ليو العقد ازدارح، وإن لي اقي بذلك كان  عرتًا لأن 

جزاماة، وبالمقابل لالتزام المتعاعد اقح  ل  ازدارو  دو التزا اة تمكب المتعاعد  ب خلال أدائها بتنفيذ  ا أسند  ليو، وإن لي  
تزا و . وتلتزم ازدارو المتعاعدو بتمكيب المتعاعد  عها  ب تنفيذ ال(1)تقي  أدائها كارة ازدارو اينئذ  رلة  التزا اتها التعاعداة

التعاعدح، وذلك  ب طريق ت ليمو الموعح المتفق  ليو وق العقد ازدارح، إذ لا اكفق ز فام ازدارو  ب التزا ها بت ليي  وعح  
العمل  جرد القيام بذلك، بل اج  أن اكون هذا الموعح خاليًا  ب الموارح التق تلول دون قيام المتعاعد  ح ازدارو  البدم وق  

. ويتوعف العقد ازدارح وق  عض الأايان  ل   واوقة جهاة أخرى،  ير  (2)رة الموارح عارورية أم  اداةالتنفيذ، سوام كا
طروق العقد، و لتوى هذه المواوقاة هو  نح تراخيص؛ كتراخيص اللفر، والردم، والهدم، والمرور، و يرها  ب التراخيص  

 .(3)التق اكون اللصول  ليها  ب جهاة اكو ية  البًا
 لتزاماتها المالية:إخلال الإدارة المتعاقدة با  –ثانيًا 

 ما أنّ العقد ازدارح لو صلة وثيقة  المال العام، ومب اللازم التأكد  ب ا ب التنفيذ وأدام الرد ة، إذ اكون   تلق الدوح  
 مجرد الارتهام  ب الأ مال وق  قود الأشغال العا ة، أو ت ليي الأصناف المتفق  ليها وق  قود التوريد، وإذا أعد ة ازدارو 

اعدو  ل  تعدرل المقابل المالق الذح رتقاتاه المتعاعد  عها ر ير تنفيذه لموتوع العقد ازدارح، وعندئذ اكون لو اللق  المتع
 .(4)وق طل  التعويض  ب إخلال ازدارو  التزا اتها المالية المتمثلة وق دوح المقابل المادح

المادح للعقد، بل اج   ليها أاضًا  دم التأخر وق الووام بهذا الالتزام  ولا اقح  ل  ازدارو المتعاعدو وقط الالتزام  أدام المقابل  
 ب الموا يد المقررو وق العقد، ولا شك أنّ ااترام ازدارو للموا يد رؤدح إل  تشجيح الأوراد  ل  التعاعد  ح ازدارو، وأنّ الأثر 

المالق المقابل  للمتعاعد  عها اشكل خطأ  ب جاربها رؤدح إل  قيام   المترت   ل  تأخر ازدارو وق الووام  التزا ها  أدام 
  ؤوليتها التعاعداة، ويعطق للمتعاعد  عها اللق وق اعتضام التعويض القارورق  ب دون ااجة  نو زثباة أنّ هناك تررًا  

. وتلتزم ازدارو أاضًا  ازوراج  ب التأ يب النهائق وور إتمام التنفيذ، أو ارتهام  دو الضمان  ( 5)عد أصا و  ب جرام ذلك التأخير

 
الإسكندرية/ مصر    –دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة    –د. يوسف بن مصبح بن سعيد الشكيلي، الرقابة الإدارية والقضائية على العقود الإدارية    (1)

 وما بعدها. 325م، ص 2019
 . 96م، ص 2011الإسكندرية/ مصر  –د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، المسؤولية التعاقدية في مجال العقود والقرارات الإدارية، منشأة المعارف  (2)
 . 47م، ص 2003لخطأ الإدارة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل/ العراق سحر جبار يعقوب، فسخ العقد الإداري قضائيا  (3)
 . 106م، ص 1977القاهرة/ مصر  –د. محمود حلمي حافظ، العقد الإداري، دار الفكر العربي  (4)
 .313م، ص 2002د. حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسؤولية الإدارة الناشئة عن العقد الإداري، دار الكتاب  (5)
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ا   الاتفات، و ب دون طل  المتعاعد، وإذا أخلة ازدارو وق تنفيذ التزا ها سوام وق  دم رد التأ يب النهائق، أم التراخق  
ك  ح  ا ا توجبو تنفيذ العقود ازدارية  ب تواور لمبدأ ا ب  وق رده للمتعاعد  عها،  ب دون  برر  شروع، ولتعارض ذل
 .(1) النية، وإنّ ذلك اشكل خطأ  ب جاربها رثير   ؤوليتها التعاعداة

 الفقرة الثانية/ استعمال الإدارة المتعاقدة غير المشروع لسلطاتها الاستثنائية:
ها استنادًا إل   ا اقرره  بدأ الشروط الاستثنائية التق تنطوح  تتمتح ازدارو المتعاعدو   لطاة واسعة وق  واجهة المتعاعد  ع

 ليها كاوة العقود ازدارية، والتق تعتبر  نصرًا  ميزًا لها  مّا تبر و ازدارو  ب  قود  درية تقوم  ل   بدأ الم اواو والتوازن  
 بيب التزا اة المتعاعدرب. 

 استعمال الإدارة غير المشروع لسلطتي الرقابة والتوجيه: –أوّلًا 
أرّو رتي ووقًا  التنفيذ والتأكد  ب  اقصد   لطة ازدارو وق الرعا ة والتوجيو  ل  تنفيذ العقد ازدارح؛ اق ازدارو وق  راقبة 

ق إصدار الأوا ر والتعليماة اللاز ة . وتتمتح ازدارو  لق الرعا ة والتوجيو وق تنفيذ العقد ازدارح، ولها ا(2)لنصوص العقد
لهذا التنفيذ، و البًا  ا تشترط ازدارو تمب رصوص  قودها ازدارية، أو وق دواتر الشروط العا ة والراصة التق تليل  ليها 

 اقها وق إصدار القراراة التنفيذاة، التق ترضح التنفيذ لتوجيهها، وتراع  المتعاعد وق تنفيذ التزا اتو.
ذا خرجة ازدارو  ب ادود سلطة الرعا ة، جاز للمتعاعد  عها الالتجام للقضام طالبًا إلغائو، أو التعويض  مّا سببتو  و ليو وإ 

 .(3) لو  ب ترر، أو  ازلغام والتعويض  عًا، ولكب لا اجوز لو أن امتنح  ب التنفيذ
 استعمال الإدارة غير المشروع لسلطة التعديل:  –ثانيًا 

صللة العا ة والمتمثلة وق ترورو استمرار سير المروق العام  ارت ام واتطراد، تعد  برر إعدام ازدارو لا شك وق أنّ الم
ولجوئها إل  سلطة تعدرل العقد ازدارح، و ب ثي ت تطيح ازدارو أن تُمارس اقها وق التعدرل طالما كان الهدف هو تلقيق 

 المصللة العا ة. 
إذا كان هدوها إادا  المشاكل، المتصلة    أّ ا  لها  الشروط  المتعاعد، أو إجرام تعدرلاة لا  لاعة  أ ام  العراعيل  إعا ة  أو 

 المروق العام؛ كأن ترد التعدرلاة  ل  الشروط التق تن ي المزااا، أو الضماراة المالية للمتعاعد، أو لا تتواوق  ح اللالاة  
ل  مارسة  ير  شرو ة  ب جار  ازدارو ل لطتها وق  المنصوص  ليها وق العقد، وإنّ هذا التصرف امكب أن روجد أو امث

التعدرل، وبالتالق تترت    ؤوليتها التعاعداة، ويلق للمتعاعد اللجوم إل  عاتق العقد زلغام هذه القراراة، وضلًا  ب المطالبة  
 . (4)  التعويض المناس   مّا أصا و  ب ترر جرام هذه التصرواة أو القراراة الباطلة

 تعمال الإدارة غير المشروع لسلطتها في توقيع الجزاءات:اس –ثالثًا 
 ب المعروف أنّ المتعاعد  ح ازدارو إرّما هو  تعاون  عها وق إدارو المروق العام، ويعتبر أحّ إخلال  نو لالتزا اتو لا اعد  

ارو تتمتح   لطة توقيح الجزاماة   جرد خطأ  قداًا، ولكنو أاضًا خطأ تد المروق العام ذاتو، ولمواجهة هذا ازخلال وإنّ ازد
ازدارية، والتق ترضح لن ام عارورق ُ غارر تماً ا لما هو ُ قرر وق العقود المدرية، وذلك  استعمال ا تيازاة المبادرو دون  
ة  ااجة إل  اللجوم إل  القضام، ات  ولو لي رنص  ليها وق العقد،  ل  أساس أنّ ازدارو لا ت تند وق ُ باشرو تلك ال لط

إل  رصوص العقد ازدارح، بل إل  سلطتها الضا طة ل ير المروق العام، و رجح ذلك كلو؛ تمان ا ب تنفيذ العقد المتصل  
 .(5)  ير المروق العام، وتمان استمراره وارت ا و تلقيقًا للمصللة العا ة

 
 . 333د. يوسف بن مصبح بن سعيد الشكيلي، الرقابة الإدارية والقضائية على العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  (1)
 .17بنغازي/ ليبيا، ص  –د. نصر الدين مصطفى الكاسح، أحكام تنفيذ غرامة التأخير في العقود الإدارية، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع  (2)
، دار الفضيل  2021، الطبعة الاولي  2007اح خليفة عبدالحميد، الأسس العامة للعقود الإدارية في ضوء لائحة العقود الادارية الصادرة في  د. مفت  (3)

 وما بعدها.  111بنغازي / ليبيا ،ص   –للنشر و التوزيع 
 .353م، ص 2002، دار الكتاب د. حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسؤولية الإدارة الناشئة عن العقد الإداري (4)
 .368د. حمدي حسن الحلفاوي، المرجع السابق، ص  (5)
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المتعاعد  عها وق العقود ازدارية، ولئب كارة  وتعتبر الجزاماة المالية  ب عبيل الجزاماة التق امكب للإدارو أن توععها  ل  
الجزاماة المالية وق العقود ازدارية تتميز أرّها ذاة طبيعة  الية تهدف لتغطية الضرر اللقيقق الذح رللق  ازدارو رتيجة  

لشروط القارورية لتوقيعها،  خطأ المتعاعد وق العقد ازدارح، إلّا أرّو إذا  ا وععة ازدارو هذه الجزاماة بدون  برر، و دم تواور ا 
وإرّها تكون عد أخطأة وق توقيح الجزام،  مّا رؤدح إل  إثارو   ؤوليتها التعاعداة  ل  أساس الرطأ؛ كأن اكون القرار الذح  
اقررها صادر  ب سلطة  ير  رتصة  إبرام العقد، أو تكون  را ة التأخير المفروتة  ب عبل ازدارو  ير  شرو ة، لتجاوزها 

ود القصوى الملددو  ب عبل المشرع، أو أنّ ازدارو تكون عد وععتها وق االاة اكون ويها المتعاعد  عذورًا وق تأخره  ب اللد
 .(1)تنفيذ التزا و التعاعدح

 استعمال الإدارة المتعاقدة غير المشروع لسلطتها في إلغاء أو فسخ العقود الإدارية:  –رابعًا 
طة  ا ة توقيح جزاماة إدارية  ل  المتعاعد  عها الممتنح  ب تنفيذ التزا اتو أو المتأخر وق  تملك جهة ازدارو  ا تبارها سل

أدائها، أو الذح رفذ التزا اتو ولكب  صورو لا تتفق وشروط العقد، وإلغام العقد هو عمة الجزاماة التق تملك ازدارو توقيعها 
المروق العام وإجبار المتعاعد  ل  الووام  التزا و التعاعدح  ل    ل  المتعاعد  عها، وتهدف تلك الجزاماة إل  تأ يب سير  

التأ يب، وسل  العمل،  التأخير، و صادرو  الوجو الأ ثل، وترتلف هذه الجزاماة ا   روع المرالفة، ايث تبدأ  غرا ة 
ر المروق العام، ويكون  ل   وأخيرًا إرهام العقد ازدارح. وذلك  ند ا ررتك  المتعاعد  ح ازدارو خطأ ج يمًا رؤثر  ل  سي

درجة كافية لتوقيح  ثل هذه العقوبة البالغة الج ا ة، ولا تلجأ ازدارو إل  جزام الف خ  ادو إلّا وق االة الرطأ الج يي، أو  
تصدار  المتكرر الذح افقدها الأ ل وق ا ب تنفيذ المتعاعد لالتزا اتو وق الم تقبل، وتقوم ازدارو  ف خ العقد دون ااجة إل  اس

لف رو تدخل القضام ر رًا   الفرر ق  القضام ازدارح  العا ة الذح ا تلزم  المراوق  التزام  اكي عضائق، وذلك  استثنام  قد 
 . (2)ل روف هذا العقد وأهمية العناصر الم ترد ة وق تنفيذه

 الفقرة الثالثة/ سلطة القاضي في إلزام الإدارة بالتعويض عن الأضرار الناجمة دون خطئها: 
تكون ازدارو   ؤولة  ب تعويض المتعاعد  عها  مّا أصا و  ب ترر  ل  الر ي  ب  دم ر بة أحّ خطأ إليها، ويكون 
أساس التزام ازدارو  التعويض، إّ ا استنادًا إل  ر رية ازثرام بلا سب ، وإّ ا لا تباراة العدالة، ورغبة ازدارو وق اللفاظ 

 . ل  التوازن المالق للعقد ازدارح 
 حق اقتضاء المتعاقد مع الإدارة للتعويضات:  -أولا 

ا تلق المتعاعد  ح ازدارو تعويضًا  مّا أصا و  ب ترر وق االة خطأه العقدح، والرطأ العقدح كما أوتلتو الملكمة 
ال ب  وق ذلك، سوام كان  دم  ازدارية العليا وق  صر  أرّو: )قيام المدرب  عدم تنفيذ التزا اتو الناشئة  ب العقد، أاًّا كان  

التنفيذ راشئاً  ب  مده، أو إهمالو، أو وعلو دون  مد وإهمال، والعقد ازدارح كغيره  ب العقود الملز ة لطرفيو رولد التزا اة 
 قداة  ل  كل  نها، ولا شك أنّ أخص التزا اة ازدارو فيو ليس وقط أن تمكب المتعاعد  عها  ب البدم وق تنفيذ العمل  

 .(3)ت ليمو الموعح الملدد للتنفيذ، بل أاضًا تضمب لو المضق فيو ات  رتي إرجازه، ...(ب
كما تؤكد الملكمة ازدارية العليا وق  صر  ل    ؤولية ازدارو وق االة إخلالها الج يي  التزا اتها العقداة والذح جام فيو:  
)ازخلال الج يي  ب جار  ازدارو  التزا اتها العقداة ا توج  و خ العقد، وتعويض المتعاعد  ب الأترار التق أصابتو  ب 

ر هذا ازخلال  ب جار  ازدارو التأخير وق ت ليي الموعح للمقاول  دو تجاوز المعقول،  مّا  جرام هذا ازخلال، و ب   اه
. وللمتعاعد  ح ازدارو اللق وق أن رتقات   نها  (4) اعرتو لتقلباة الأسعار وق الفترو  ا بيب إبرام العقد وت ليي  وعح العمل(

 
 . 56م، ص 2002القاهرة/ مصر  –د. حسان عبدالسميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الإدارية، دار النهضة العربية  (1)
 . 150، ص  د. مفتاح خليفة عبدالحميد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق  (2)
 م. 2006/  7/ 18ق، بتاريخ  47(، لسنة 7057المحكمة الإدارية العليا في مصر، طعن إداري رقم ) (3)
 م. 2010/ 12/ 28ق(، بتاريخ  53/ 15866المحكمة الإدارية العليا في مصر، طعن إداري رقم ) (4)
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 ند ا ترل ازدارو  التزا اتها التعاعداة، وترتك  أخطام تنجي  نها  بالغ  الية عد اكون أساسها الم ؤولية العقداة، وذلك  
أترارًا للمتعاعد  عها، وذلك  ند ا تقوم ازدارو  ف خ العقد أو سل  العمل وق  ير اللالاة التق تنص  ليها القواريب،  

 . (1)ثل هذا ازرذاروكذلك  ند ا تقوم  إجرام جزائق تد المتعاعد دون إرذار وق المجالاة التق اشترط ويها   
 التعويض حفاظًا على التوازن المالي للعقد الإداري: -ثانيا 

 لاوو  ل  المزااا المالية والتق رت اوى  شأرها المتعاعد وق العقود ازدارية  ح المتعاعد وق العقود المدرية، رتمتح المتعاعد  ح 
 ها لا ر ير لو وق العقود المدرية.ازدارو وق العقد ازدارح  ا تيازاة واقوت  الية أخرى،  عض

وللمتعاعد  ح ازدارو وق العقود ازدارية أن اطال  جهة ازدارو المتعاعدو إ ُّا  باشرو وبصورو وداة، أو  ب طريق القضام،  
 م اختلال   إ ادو التوازن المالق للعقد  ل   ا كان  ليو عبل اختلالو؛ لأنّ  بدأ العدالة اقتضق ألّا رتلمل المتعاعد واده  

. وهذا  ا أعرتو الملكمة العليا وق العدرد  ب أاكا ها، إذ تقول: )إذا عا ة (2) التوازن المالق للعقد، ولأسباب تررج  ب إرادتو
المقاول   أو تعرض  أو صعوباة  ير  توععة،  استثنائية،  أو وجدة  روف  المتعاعد  عها،  التزا اة  بتعدرل  ازدارو  جهة 

 ب ذلك زيادو وق أعبائو المالية، ارتل  عها التوازن المالق للعقد، كان  ب اقو  ل  ازدارو أن    لمراطر اعتصاداة، ورشأ
ت اهي  عو  قدر  عيب ات  لا رتلمل واده كل الغرم، وتعوتو  مّا اصيبو  ب أترار ات  ولو لي اكب هناك خطأ  ب  

 .(3) جاربها(
ق المطلق، وإرّما تصليح الرلل الواعح وق اعتصادااة العقد، والذح رنشأ )ووكرو التوازن المالق للعقد لا تعنق التوازن الل اب

 .(4) نو زيادو وق الأعبام المالية للمتعاعد تؤدح  و إل  خ ارو  لققة(
قيام جهة ازدارو  وق  الطارئة، والمتمثل  ال روف  قيام  المتعاعد  ند  الذح ا تلقو  التعويض  أساس  وإنّ  ذلك؛  وبنامً  ل  
المتعاعدو بتعويضو والم اهمة  عو وق إ ادو التوازن المالق للعقد، لا اكمب وق خطأ ارتكبتو هذه الأخيرو، وإرّما وق ترورو 

لمراوق العا ة  ارت ام واتطراد، و بدأ العدالة الذح اقتضق  دم تلمل المتعاعد واده للنتائج التوويق بيب  بدأ استمرارية سير ا
 . (5)المترتبة  ل  ال روف الطارئة، والتق لا دخل لو ويها

 الفرع الثاني = إنهاء العقد بناء على طلب المتعاقد 
لقارورية  ند ا لا اعتريها أحّ  ي   ب العيوب التق تف دها تكون العقود ازدارية سليمة  ب النااية القارورية، و نتجة لآثارها ا

 صفة  ا ة، وهق لا ترتلف إل  اد كبير  ح العيوب التق امكب أن تؤدح إل  إ طال العقود المدرية.  وترتكز العيوب  
اعتبار   والثانيص،  ، رتعلق  مدى ااترام عوا د الاختصاالأوّل موضوعي الرارجية المتعلقة  العقود ازدارية  ل  ا تباريب؛  

رتعلق   لا ة الرتا، والعيود الداخلية تتعلق  جوهر التصرف القارورق، وت تمد  ب  لل العقد الذح اشكل  وتو و    ذاتي
وسببو الذح امثل  شروعية الالتزام، وكذلك املك القاتق ازدارح اللكي  ف خ العقود ازدارية لرطأ ازدارو بنام  ل  طل   

رر إلغام العقد ازدارح ووتح رهااة لو  ب طريق القضام، بنام  ل  د وى  قد ة إليو، إ ا  ب عبل جهة  المتعاعد. وعد رتق
ازدارو المتعاعدو وق االة تنازلها  ب استعمال سلطتها وق و خ العقد، وق اللالاة التق اجوز لها ويها ذلك، وتفضيلها سلوك 

 ند ا ترل جهة ازدارو المتعاعدو إخلالا ج يما  التزا اتها التعاعداة،   الطريق القضائق، وإ ا  ب عبل المتعاعد رف و؛ وذلك
كما هو اللال  ند ا تجرح تعدرلاة وق العقد اجاوز اللدود المعقولة للتعدرل، أح اجاوز الن بة التق اددتها لائلة العقود  

 
طرابلس/    –م، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية  1998، الطبعة الثالثة  1د. محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، ج    (1)

 .238ليبيا، ص 
 وما بعدها.  320د. محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، مرجع سابق، ص   (2)
 .24.ع، السنة السابعة عشر، العدد الأول، ص ( م.م23طعن إداري رقم ) (3)
 .28م، م.م.ع، السنة الحادية والعشرون، العدد الرابع، ص 1983/ 6/ 3ق، بتاريخ  29( لسنة 5طعن إداري رقم ) (4)
 . 324د. محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، مرجع سابق، ص   (5)
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خ العقد  ند رشؤ  روف استثنائية %(  ب قيمة العقد، كما اجوز للمتعاعد أن اطل   ب الملكمة و  15ازدارية، وهق ) 
 .(1) واستمرارها،  ليث لي اعد ررج  زوالها

 الفقرة الأولى/ سلطة القاضي الإداري في الحكم ببطلان العقود الإدارية: 
 بند أول/ العيوب المتعلقة بالعقود الإدارية: 

القارورية، و نتجة لآثارها   النااية  العقود ازدارية سليمة  ب  التق  تكون  العيوب  أحّ  ي   ب  القارورية،  ند ا لا اعتريها 
 تف دها  صفة  ا ة، وهق لا ترتلف كثيرًا  ح العيوب التق امكب أن تؤدح إل  إ طال العقود المدرية. 

 بند ثاني/ جزاء مخالفة شُروط الانعقاد والصحة في العقود الإدارية:
التصرف القارورق، ويطبق هذا الجزام  ل  العقود  ا تبارها أاد أهي التصرواة  رترت   ل  ُ رالفة شروط الارعقاد  طلان  

 القارورية، ويلكي بهذا الجزام  ل  كاوة العقود، سوام كارة  درية أم إدارية. 
ل رترت   ل   طلان العقود ازدارية زوال كل آثار لها، ولا اقتصر هذا  ل  زوال أثر العقد ازدارح  الن بة للم تقبل، بو

رزول كاوة  ا رتج  نو  ب آثار  الن بة للماتق، ويعنق ذلك أنّ البطلان ررتد إل  الماتق، وهو  ا اعرف  الصفة الرجعية 
للبطلان، و ل  ذلك لا ررت  أحّ التزام  ل   اتق طرفيو، ولا اصلح كأساس لاستفادو أحّ  ب طرفيو  لق  قدح، ايث إرّو 

. ولا اقتصر الأثر القارورق (2)إ ادو الطرويب إل  اللالة التق كارا  ليها عبل التعاعد   ت  كان العقد ازدارح  اطلًا تعينة
التعويض  ب ازدارو   المتعاعد طل   لي اكب  ل  البطلان، وإرّما عد اكون  ب اق  العقد ازدارح كأن  ا تبار  الناتج  ب 

 الم ؤولية العقداة؛ لأنّ العقد ازدارح صار  اطلًا،  المتعاعدو  ل  أساس الم ؤولية التقصيرية، إذ ليس للمتعاعد أن التج  
ولا رنتج أحّ أثر، وليس لو أاضًا أن التج  الم ؤولية التقصيرية، إذ ليس هناك خطأ  ب جار  ازدارو، وهذا وق االة  ا إذا  

 .(3)تبيب أنّ  طلان العقد ازدارح ررجح إل  خطأ ازدارو المتعاعدو
 الإدارة في إنهاء وفسخ العقد الإداري: الفقرة الثانية/ حدود سلطة

تتمتح ازدارو   لطة و خ العقد ازدارح  إرادتها المنفردو  ب دون ااجة إل  إذن  ب القضام؛ وذلك ر رًا لما تتمتح  و  ب 
المتعاعد، ا تيازاة ال لطة العا ة. وكذلك املك القاتق ازدارح اللكي  ف خ العقود ازدارية لرطأ ازدارو بنامً  ل  طل   

وهو أخطر الجزاماة التق تتعرض لها ازدارو المتعاعدو، ايث لا الكي القاتق ازدارح بهذا الجزام إلّا لرطأ ج يي ترتكبو 
 ازدارو.

وبالمقابل هناك المتعاعد  ح ازدارو الذح ليس لو اللق وق و خ العقد ازدارح  ب تلقام رف و، وإرّما اج   ليو أن رلجأ  
 رح المرتص  ب أجل اللكي بذلك. للقاتق ازدا

 بند أول/ حدود سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري:
سلطة ازدارو وق إرهام  قودها ازدارية  إرادتها المنفردو سلطة أصلية  فترتة توجد ولو لي رنص  ليها وق العقد أو وق  

ها لا تعد  ب عبيل ال لطة المطلقة التق تمارسها ازدارو  للقاتو، وهذه ال لطة تنفذ وق  واجهة كاوة العقود ازدارية، إلّا أرّ 
 ت  تشام، وإرّما ررد  ليها  عض القيود، وعد تواتر الفقو والقضام  ل  تلدرد  عض الشروط التق اج   ل  ازدارو  را اتها 

 .(4)عبل إ مال سلطتها وق إرهام العقد ازدارح 
 
 

 
 وما بعدها.  331القانون الإداري الليبي، مرجع سابق، ص  د. محمد عبدالله الحراري، أصول  (1)
 . 384القاهرة / مصر ، ص  –م ، دار الفكر العربي 1984د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الرابعة  (2)
 . 385، المرجع السابق، ص  الأسس العامة للعقود الإداريةد. سليمان الطماوي،  (3)
 .69م، ص 2002الأردن  –د عبدالله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع د. محم (4)
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 بند ثاني/ حالات الفسخ القضائي:
ازخلال  امكب لأحّ   التعاعداة وق االة  الرا طة  للمطالبة  ف خ  القضام ازدارح  أ ام  ازدارح روح د وى  العقد  ب طروق 

 الالتزا اة،  ح العلي  أنّ ازدارو المتعاعدو امكنها و خ العقد ازدارح بدون ااجة للجوم إل  القضام، وذلك  ب طريق إصدار  
ق تمتعها   لطة الف خ  دم النص  ليها وق العقد، وذلك لأرّها لا تُمارس  عرار إدارح اقضق  ف خ العقد، ايث لا رؤثر و

ازدارو وق   إذا تع فة  المالق  الذح الكي  التعويض  القاتق ازدارح  إل  رعا ة  وإرّما ترضح  عيد،  أحّ  ال لطة دون  هذه 
 . (1) استعمال هذا اللق

 الخاتمـــــة 
لقد ا هرة هذه الدراسة أن القضام اعد الركيزو الاساسية للمااة اللقوت المالية للمتعاعد  ح الادارو ، خاصة وق  ل العقود 

 ير  توععة تؤدح الق اختلال التوازن المالق للعقد ، وعد بينة الدراسة أن ر رية    ةاستثنائيالادارية التق عد تتعرض ل روف  
ارورية وعالة امكب القضام  ب خلالها ا ادو التوازن المالق للعقد وتعويض المتعاعدرب  ب الاعبام ال روف الطارئة تمثل أداو ع

 ير المتوععة ،  ما القق العدالة بيب طروق العقد و الاوظ  لق والمصللة العا ة و استمرارية المروق الادارح   الر ائرو  
. 

بل تعتمد  شكل اساسق  لق الدور  جرد تطبيق النصوص القارورية ،   لق    رلا تقتصكما أن امااة اللقوت المالية للمتعاعد  
الرعابق الفعال للقضام وق تبط العلاعة التعاعداة بيب الادارو و المتعاعد ، وتمان تطبيق  بادئ الارصاف و العدالة التعاعداة  

 لعدالة بيب الطرويب وق العقود الادارية   ند  واجهة ال روف الطارئة ، والقضام ا ل الضمارة الاهي لتلقيق التوازن المالق و ا 
 النتائج: –أوّلًا 

 توصلنا  ب خلال هذه الدراسة إل  النتائج التالية: 
   لق اقوعهي المالية ، ويعمل  لق   تؤثرالقضام امثل الضمارة الاساسية للمتعاعدرب تد أح  مارساة ادارية عد   .1

  راقبة تصرواة الادارو لضمان الالتزام  القواريب و اللوائح المعمول بها.
  التوازن المالق للعقد ،  ز ادوأ هرة الدراسة أن القضام الادارح اعتمد  لق ر رية ال روف الطارئة كأداو عارورية   .2

 .  ما رتيح التعويض  ب الاعبام المالية  ير المتوععة التق رتلملها المتعاعد أثنام تنفيذ العقد . 
استمرار المروق العام و تلقيق العدالة التعاعداة ايث اعمل القضام  لق تلقيق التوازن بيب  صللة الادارو وق   .3

 .يب صللة المتعاعد وق امااة اقوعو المالية ،  ما اضمب ارصاف الطرو
 مصللة الادارو ، بل اضمب استمرار المروق العا ة  إرت ام و   ران تدخل القضام لتلقيق التوازن المالق لا اض .4

 وا لية ،  ح امااة اقوت المتعاعدرب  
 التوصيات:  –ثانيًا 

 بنامً  ل  رتائج هذه الدراسة المعروتة؛ روصق  التالق: 
تعزيز الدور الرعابق للقضام الادارح  ب خلال تمكيب القضام  ب  تا عة العقود الادارية و تمان امااة اللقوت   .1

 . المالية للمتعاعدرب ،  ما الميهي  ب أح أترار عد تتأتآ رتيجة ال روف الطارئة  
دد شروط تطبيق توتيح الاسس القارورية لن رية ال روف الطارئة  ب خلال وتح رصوص عارورية واتلة تل .2

 . ،  ما ا هل  لق القضاو تقدرر ا ادو التوازن المالق للعقد و تطبيق العدالة التعاعداة الن رية 
إرسام الياة عضائية  ررة و ادلة  ب خلال تطوير اجراماة عارورية ت مح  إ ادو تعدرل الالتزا اة أو  نح التعويض   .3

 . ق استمرارية المروق العام  المناس   ند ادو  ال روف الطارئة ،  ح اللفاظ  ل

 
 . 150م، ص 2003الإسكندرية/ مصر  –د. عبدالحميد الشواربي، العقود الإدارية، منشأة المعارف  (1)
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تشجيح التعويض العادل و المتوازن  ب خلال ا تماد التعويض المالق كوسيلة لضمان العدالة بيب طروق العقد ،   .4
 .  ليث المق المتعاعدرب  ب الر ائر  ير المتوععة دون الاخلال  مصللة الادارو 
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